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 :الملخص

دولة القانون من المبادئ الأساسیة التي تسعى مختلف الأنظمة منظور عد یُ    

لى تبنیها من خلال سیادة حكم القانون وفرض سطوته على الجمیع على الحدیثة إ

وهو . وتوقیع الجزاء على المخالفین له ،سواءً كانوا حكّامًا أو محكومین ،قدم المساواة

ما یعني أیضًا ضرورة تطابق تصرفات وأفعال سلطات الدولة ومختلف مكوناتها مع 

  .ى بمبدأ المشروعیةقوانینها الساریة المفعول في اطار ما یُسم

ومسعى  االعمل على إرساء أسس ومقومات دولة القانون في الواقع هدف یشكل  

أو تلك  ،سواءً تعلق الأمر بالمؤسسات التابعة للدولة للعدید من مكونات المجتمع

التي تتمتع بنوع من الاستقلالیة عنها عندما یتعلق الأمر بمنظمات أو فعالیات 

  .ا الجمعیاتالمجتمع المدني لاسیم

طار الدستور والقوانین المتعلقة إوفي هذا المجال تعمل الحركات الجمعویة  في    

بها على ضمان تجسید وإرساء أسس دولة القانون في میدان تخصصها وبما هو 

  .من ضمانات دستوریة وقانونیةفي هذا الصدد متاح 
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  .الجمعیات، ع المدنيالمجتم، مبدأ المشروعیة ،دولة القانون :الكلمات المفتاحیة

 Abstract 

The rule of law is one of the basic principles that the 

various modern and contemporary regimes seek to adopt 

through the rule of law and the imposition of it on everyone 

equally, whether they are rulers or convicts and the punishment 

for those violating it. It also means that the gestures and actions 

of the state authorities and its various components must be in 

conformity with its laws in force within the framework of the 

so-called principle of legality. And working to lay the 

foundations and fundamentals of the rule of law is indeed a goal 

and endeavor for many components of society, whether it comes 

to state institutions or those that have some kind of 

independence from them, when it comes to civil society 

organizations or activities, especially associations.  

In this regard, associations work within the framework of the 

constitution and the laws related, to ensure the embodiment and 

lay the foundations of the rule of law in the field of its 

specialization and the available constitutional and legal 

guarantees in this regard. 

Key words : State of law, the principle of legality, civil society, 

associations. 
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  Amrani.2013@yahoo.fr   ،العمراني محمد لمین: المؤلف المرسل

  

:مقدمة  

جًا واسعًا خلال السنوات من المصطلحات التي عرفت روا "دولة القانون"إن    

سواءً كانت سیاسیة أو اعلامیة أو قانونیة أو  ،الأخیرة في مختلف الأوساط

 أصبحت بذلك منف .فضلاَ على كثرة استعمالها في الخطابات الرسمیة ،اجتماعیة
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تكریسها من خلال تجسید مبدأ سیادة في الدول تسعى أهم المبادئ القانونیة التي 

كّام والمحكومین له على قدم المساواة دون أي تمییز مهما كان وخضوع الحُ  ،القانون

 اذلك بالنظر لكونه تعبیر ؛ 1على المخالفین لقواعده الرادعة وترتیب الجزاءات ،نوعه

تطابق المشروعیة الذي یقتضي ضرورة وتجسیدًا لمبدأ  ،2عن الإرادة العامة في الدولة

  .تصرفات الجمیع مع القوانین

على مجموعة من الأسس والمقومات التي من  لقانون بهذا المعنىدولة اتقوم    

ومن ذلك ضرورة وجود اطار  .علیها د الركائز الأساسیة التي تنبنيحدّ خلالها تت

مبدأ  آثار لاسیماوما یترتب عن ذلك من  ،معالمها ومبادئهایبیّن دستوري واضح 

القانونیة الأدنى لتلك الذي یستلزم وجوب خضوع القواعد تدرج القواعد القانونیة 

أضف إلى ذلك ضرورة  .الأعلى والأسمى منها في الهرم أو النظام القانوني للدولة

مبدأ الفصل بین  لحمایة الدستور وضمان تفعیل آلیة الرقابة على دستوریة القوانین 

الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي سواءً على المستوى وقیام أجهزة  ،سلطاتال

  .دعم وترقیة حقوق وحریات المواطنین والأفرادل و المحليالوطني أ

لم تتوفر  دولة القانون ما تكریسلوحدها لالسابقة غیر كافیة المقومات لكن   

وحیاد , مبدأ استقلالیة القضاءعلى رأسها  ،تعمل على دعمهامجموعة من الضمانات 

ا تلك التي تتضمن وخضوعها للرقابة في مختلف تصرفاتها لاسیم ،الإدارة العمومیة

  .مساس بالحقوق والحریات العامة

إرساء أسس ومقومات دولة القانون من بین الأهداف التي تعمل على  یُعتبر   

والهیئات الرقابیة في مجال  ،كالمجلس الدستوري ،تحقیقها العدید من الهیئات الرسمیة

بعض لإضافة لبا .نسانوالمجلس الوطني لحقوق الإ ،ومجلس المحاسبة ،الانتخابات

التي قد تساهم في ذلك بشكل مباشر عن  لاسیما الجمعیات ،المدنيلمجتمع اعناصر 
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أو بصفة غیر مباشرة عن طریق  ،طریق الآلیات القانونیة المتاحة لها في هذا المجال

   .تمثیلها على مستوى الهیئات والمؤسسات الوطنیة التي تعمل على تكریس هذا المبدأ

فقط، لا یسعنا سوى أن نتساءل  ستقتصر على الجانب الأولا باعتبار أن دراستن

في على المساهمة الفعلیة  ، الجمعیات بالخصوص،المجتمع المدنيمدى قدرة عن 

  ؟مبادئ ومقومات دولة القانون إرساء 

بینما : الورقة البحثیة إلى مبحثینوللإجابة على هذا الإشكال سنقوم بتقسیم هذا   

سنحاول في و  ،القانوندولة في إبراز مقومات وضمانات ل الأو  ثحبالمسنسعى في 

  .هذه الأسستجسید في  دور الجمعیاتتحدید ثاني ال المبحث

  القانون دولةوضمانات أسس / المبحث الأول 

تفترض دولة القانون في مختلف الأنظمة الحدیثة والمعاصرة مبدأ سیادة القانون    

 .3واءً تعلق الأمر بالحكّام أو المحكومینس ،وخضوع الجمیع له على قدم المساواة

عتبر دولة الحاكم أو أشخاص السلطة التي تُ  یُمیزها عن الدولة البولیسیةذلك ما 

تطابق ، فهذا المبدأ یقتضي وجوب وبذلك. 4مصالحهالوالتي تستخدم القانون 

 .5تصرفات الدولة وسلطاتها ومواطنیها مع النظام القانوني الساري المفعول فیها

وهو ما  ،6مختلف مكونات المجتمع فالقانون الذي تضعه الدولة یُلزمها بقدر ما یُلزم

من خلال عدم امكانیة  ،وقید علیها 7یُشكل ضمانة حقیقیة لمشروعیة السلطة

لا بد  ،طاروفي هذا الإ .8غیر الوسائل والآلیات التي یسمح بها القانونل هااستخدام

مبدأ سیادة القانون مهما كان مصدره أو تدرجه في لالخضوع جمیع مكوناتها للدولة و ل

  .9الهرم القانوني

لأسس تكریس دولة القانون من هذا المنطلق وجود مجموعة من ایقتضي   

 ضمانات لتحقیقهامقابل لابد أیضًا من توافر الوفي  .والمقومات التي ترتكز علیها

قتضي تنظام الدستوري اعتبار سیادة الب ،للقانونالجمیع خضاع إیُمكن من خلالها 
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، 10فصل السلطة عن الحاكم وإلزام هذا الأخیر باحترام السیادة الشعبیة وحكم القانون

  .النقاط الآتیةمن خلال وهو ما سنحاول التعرض له 

أسس ومقومات دولة القانون/ المطلب الأول   

تقوم دولة القانون على مجموعة من الأسس والمقومات التي تخضع لحكمها      

دون أي اعتبارات مهما  ،افة السلطات العمومیة والمواطنین والأفراد على حدّ سواءك

  :ومن ذلك نجد. 11كان مصدرها

ار دستوري وآلیات لحمایتهطإوجود ضرورة / ولالفرع الأ    

الاطار الدستوري في دولة القانون/ أولاً     

وم ببیان شكل طار دستوري واضح المعالم یقإقیام دولة القانون وجود یستوجب     

ویكفل الحقوق  ،ویُحدد المبادئ العامة التي تحكمها ،الدولة ونظام الحكم فیها

یتولى أیضَا تنظیم السلطات فیها . والحریات العامة وآلیات ووسائل ممارستها

  .واختصاصاتها والعلاقات فیما بینها ووسائل الرقابة والأجهزة المكلفة بها

حدیثة والمعاصرة عن القانون الأساسي الذي یتمیز یُعبر الدستور في النُظم ال   

ینتقي الذي بینها المعیار اللغوي  من :هناك عدة معاییر لتعریفه .12بالثبات والسمو

والمعیار الشكلي أو الرسمي والذي  ،الأساس أو البناء أو التكوین" الدستور"من عبارة 

والمعیار  ،زمان مُعینینیستند إلى دراسة وثیقة الدستور المطبقة فعلاً في دولة و 

الذي یتناول كل ما هو دستوري من حیث الموضوع سواءً تمّ المادي أو الموضوعي 

أساس أنّه معرفا إیاه على  یقة الدستور أو في نصوص مكملة له،النّص علیه في وث

مجموعة القواعد القانونیة الخاصة بنظام الحكم في مجتمع سیاسي معین وفي وقت "

   .13"معین

  حمایة الاطار الدستوري في دولة القانون/ اثانیً 
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القانون "لذلك یسمى بـ ،طار الدستوري في أي دولة رأس الهرم القانونيالإیعتبر   

سمو " مبدأبوهو ما یُعرف  ،تخضع له مختلف النصوص القانونیةالذي " الأسمى

ضوعات فهو بذلك یعلو على جمیع القواعد القانونیة بالنظر لأهمیة المو ؛  "الدستور

ونطام الحریات العمومیة وهیئات الرقابة  ومن ذلك تنظیم السلطات ،14التي ینظمها

  .المختلفة

فكرة أو تبني في دولة القانون بالأساس من خلال  طار الدستوريحمایة الإتتحقق   

التي تقتضي مطابقة النصوص الأدنى لتلك الأعلى و  ،مبدأ تدرج القواعد القانونیة

طار قانوني متكامل یأتي على إوجود وذلك من خلال  ،النظام القانونيمنها في الهرم أو 

  .15تصدر مختلف النصوص الأخرى موافقة له رأسه الدستور كأسمى نص قانوني

لم یتم لتكریس دولة القانون إذا كافیة طار الدستوري لوحده لا یُعد ضمانة الإهنا أیضا، إن   

واحترام 16لحمایة مبدأ تدرج القواعد القانونیة تفعیل آلیة الرقابة على دستوریة القوانین

عن طریق إحداث أجهزة وهیئات دستوریة تختص بالنظر في مدى دستوریة  ،17قواعده

  . 18القوانین والتأكد من مطابقتها للنّص الأسمى من حیث المحتوى والمضمون

  دولة القانون ومبدأ الفصل بین السلطات/ الفرع الثاني

 .19على سلطات ثلاث تتمتع بالاستقلالیةهذه الأخیرة القانون أن تقوم تجسید دولة یشترط ل   

 ،السلطات وصلاحیاتها وأوجه العلاقة بینهاهذه تحدید بین السلطات مبدأ الفصل یستلزم 

 ،مع ضمان عدم تدخل أي سلطة في عمل الأخرى ،سواءً كانت رقابیة أو تكاملیة وتعاونیة

بسبب تطبیقات مبدأ الفصل المرن بین  خاصةً في ظل التداخل في الاختصاصات

إلى عدم تركیز وظائف الدولة واختصاصاتها في ید  ینصرف هذا المبدأ أیضًا. 20السلطات

  .21سلطة أو هیئة واحدة لأنّ ذلك من شأنه أن یولد الاستبداد

تتولى السلطة التشریعیة مُهمة وضع القوانین في أن مبدأ الفصل بین السلطات من آثار    

تنفیذ القوانین تحقیقًا للمصلحة في حین یُعهد للسلطة التنفیذیة  ؛لات المحددة دستوریًاالمجا
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 ،الفصل في النزاعات بینما تسهر السلطة القضائیة على احترام القوانین من خلال ؛العامة

  .وتجسیدًا لدولة القانون 23والاستقلالیة كنتیجة لهذا المبدأ 22مع ضرورة أن تتمتع بالحیاد

  مبادئ التنظیم الدیمقراطيقیام دولة القانون على / الثالثالفرع  

السلطات قیام من بین الأسس والمقومات التي ترتكز علیها دولة القانون ضرورة     

سواءً على المستوى المحلي أو على المستوى  ،على مبادئ التنظیم الدیمقراطي

تُجسد الاطار العام  مجالس منتخبة ومنابر وأجهزةیتجسد هذا المبدأ عبر  .الوطني

كذا و  ،رادة الشعب ومشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیةإللتعبیر عن 

قوانین إلاّ إذا توفرت ذلك لا یُمكن أن یتحقق  .مراقبة أنشطة السلطات العمومیة

فالدیمقراطیة بهذا  .ممارسة الأفراد لحقوقهموتضمن احترام هذه المبادئ تفرض 

لتتحول إلى وسیلة للمشاركة في  ،للحكمللوصول جاوز كونها أداة المعنى المعاصر تت

  .25لحریات العامةودعامة ل 24تسییر أمور الشأن العمومي

  ضمانات تكریس أسس دولة القانون/ المطلب الثاني 

 .دولة القانون بمجرد توافر الأسس والمقومات المذكورة سالفًا تجسیدلا یتأتى     

من ذلك مبدأ استقلالیة  ،لضمانات لحمایته ودعمهأیضًا مجموعة من ایتطلّب 

  .دارة العمومیة وخضوعها للرقابةومبدأ حیاد الإ ،القضاء

  مبدأ استقلالیة القضاء كضمانة لدولة القانون/ الفرع الأول 

إقامة العدالة عن طریق تطبیق القوانین والسهر على في مُهمة القضاء تتمثل    

ا وروحًا حسمًا للتداعي وقطعًا یكون الفصل في الخصومات ف .احترام مضمونها نص�

ضد مختلف بالحمایة  تمتع القائمین بهالأمر یتطلب  .26للنزاع بالأدلة الشرعیة

فاستقلال القضاء یقوم في جوهره على إیمان  .التأثیرات مهما كان نوعها ومصدرها

دالة وخادمها فهو إمام الع ؛ضمیره وبما یتضمنه القانون قبل إصدار أحكامهبالقاضي 

  .27فضمان تحقیق العدالة هو استقلال القاضي



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  454 - 436ص                                          2021السنة  03: العدد 13: المجلد

 

443 

 

كل ر سلطته من وهو یعني تحرّ . یُعد استقلال القضاء من ضمانات سیادة القانون   

وعدم خضوع القضاة لغیر حُكم  ،التنفیذیةسواءً من السلطة التشریعیة أو  ،تدخل

  .هرامعلى اعتبار أنّ واجبهم الأساسي هو السهر على احت 28القانون

عن أن تقوم الجهات القضائیة بعملها بشكل مُستقل أیضا یعني استقلال القضاء   

عات من از باعتبار أنّ الفصل في الن ،مختلف الهیئات والمؤسسات الحكومیة الأخرى

 ،صمیم اختصاص السلطة القضائیة التي لا تخضع في عملها إلاّ لما یُملیه القانون

  .29ي أحكامها أو تعدلها أو توقف تنفیذهافلیس لأي جهة كانت أن تتدخل ف

السلطة القضائیة برا تمعمبدأ استقلالیة القضاء أكد المشرع الدستوري الجزائري على   

 ،هذه الاستقلالیة، ورئیس الجمهوریة ضامن مُستقلة وتُمارس في إطار القانون

ر  بأداء والقاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضُّ

  .30مُهمته أو تمُس نزاهة حُكمه

  مبدأ حیاد الادارة العمومیة/ الفرع الثاني 

 ، أو بعبارة أخرىدارة العمومیةمن أوجه ضمانات دولة القانون ضرورة حیاد الإ   

خضوع الدولة للقانون من خلال العلاقة بین الادارة العمومیة یبرز و  .31عدم تحیزها

فتقوم  ؛على نوع من الواجبات المتبادلة بین الطرفینالتي یجب أن تقوم و  ،والمواطن

الوثائق التي تهم و دارة بإعلام المواطنین بمختلف التنظیمات والتدابیر والمناشیر الإ

والتحسین , حسن الاستقبال والتوجیه وإقامة الهیاكل الملائمة لذلكبالإضافة ل, المواطن

 مومیة التي تقدم خدمات مجانیةالدائم لنوعیة خدمة مختلف المرافق والادارات الع

أن یعمل على  على المواطن یجبوفي مقابل ذلك . وشبه مجانیة للمواطنین والأفراد

في ترسیخ مبادئ سلطة الدولة من خلال توفر الاحترام المتبادل بین الفرد  مساهمةال

المستفید من خدمة المرفق العمومي والموظف الذي یُمثل الادارة العمومیة لضمان 

   .32سیر الحسن للمصلحة العمومیةال
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سواءً من  ،من خلال علاقة الادارة العمومیة بالمواطن یتم تكریس دولة القانون   

طرف الادارة كجهاز تنفیذي للدولة أو من طرف المواطن كمستفید من خدمات 

  .الاحترام المتبادلو ضرورة سیادة القانون كل ذلك مع  .المرافق العمومیة

  بدأ خضوع الادارة العمومیة للرقابةم/ الفرع الثالث

دارة خضوع أنشطة هذه الأخیرة الماسة والإ بین المواطن لعلاقةیترتب عن ا   

 .لتقویمها والتأكد من مدى مطابقتها للقانون ، وذلكبحقوق وحریات الأفراد للرقابة

الدولة سواءً تعلق الأمر ب ،دولة القانون التي تفترض سیادة هذا الأخیرفالأمر یتعلق ب

  . الأفرادبدارة أو الإب وأ

التي تقوم بها الادارة العمومیة على نفسها من  الإداریةالرقابة التمییز بین یجب     

التي  الرقابة السیاسیةو ،خلال تدرج أجهزتها والسلطة السلمیة لبعضها على بعض

على  اتُمارسها الأجهزة والمجالس المنتخبة على مختلف مستویاتها محلیًا أو وطنیً 

نشطتها أخضاع إعلى الادارة العمومیة من خلال  الرقابة القضائیةو ،عمل الحكومة

  .داریة أو مجلس الدولةتعلق بالأمر بالمحاكم الإ، سواء داريلرقابة القضاء الإ

  في تجسید دولة القانون الجمعیات ثاني مظاهر مساهمةالمبحث ال

 تسعى في تحقیق الصالح العام، التي إلى جانب المؤسسات والهیئات الرسمیة    

تتمتع بنوع من الاستقلالیة عن و غیر رسمیة  ،هناك مؤسسات أخرى في المجتمع

یتعلق الأمر بمؤسسات  :على تكریس دولة القانونهي أیضا تعمل  ،أجهزة الدولة

طار تخصصها على ضمان فرض سیادة إفي هذه المنظمات تعمل  .المجتمع المدني

ولو تعلق الأمر بمؤسسات الدولة وهیئاتها  ،كونات المجتمعالقانون على مختلف م

عن  النظر أنّ مبدأ دولة القانون یفترض تجسید مبدأ المشروعیة بغضذلك  .المختلفة

   .المراكز القانونیة للأشخاص
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 تلاسیما الجمعیا ،تُساهم الحركة الجمعویة في تجسید دولة القانونمن هنا، قد   

  .تخصصة في مجال البیئة وحمایة المستهلكوالجمعیات الم ،الحقوقیة

  في تكریس دولة القانون الحقوقیة الجمعیات دور /المطلب الأول 

عن  أو بواسطة الجمعیات الدفاع الفرديأكّد المؤسس الدستوري الجزائري على أنّ   

كما تضمن  .مضمونالحقوق الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة 

یُعاقب القانون على المخالفات  .مساس بكرامتهوالنسان تهاك حرمة الإالدولة عدم ان

المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل مساس بالسلامة البدنیة والمعنویة 

  .33للإنسان

تنظیم مستمر لمدة معینة أو غیر  بهذا المعنى هي مجموعة تشكلفالجمعیات     

 تحقیق الربح الماديل، لا تهدف أو معنویین/ تتكون من أشخاص طبیعیین و ،معینة

یتحدد نطاق أهلیتها بالنظر . تسعى للدفاع عن مصالحها ومصالح أعضائها

نشطة غیر لا یجوز لها ممارسة أ؛ من هنا ومبدأ تخصصهالطبیعتها وأغراضها 

 .الذي تأسست من أجلهمطابقة للأهداف والغرض 

 ،الدولة والأفراد همزة وصل بین اخصوص الحقوقیةو  عموما الجمعیاتتمثل    

وكفالة واحترام  ،وترقیة حقوق المرأة ،في رسم السیاسات العمومیة وشریك أساس

  .34حقوق الانسان بصفة عامة

  اسهام الجمعیات في الدفاع عن حقوق الانسان/ الفرع الأول 

حظى بها الحركة الجمعویة على مستوى المنظومة إن المكانة الممیزة التي ت   

أدوار ریادیة وفاعلة في مجال حمایة القانونیة الدستوریة والتشریعیة جعلتها تلعب 

من خلال مراقبة تطبیق الدولة لالتزاماتها الدولیة في  ، وذلكنسانوترقیة حقوق الإ

انتهاك حقوق  واستخدام كافة الوسائل المتاحة لرصد وتوثیق حالات ،هذا المجال
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وتقدیم تقاریر إلى السلطات العمومیة في الدولة حول  ،الانسان والتعدي علیها

  .35وضعیتها واقتراح ما تراه مناسبا لتعزیزها وترقیتها

تُدافع عن مواضیع  36جماعات أفكار ضاغطة یُمثل هذا النوع من الجمعیات   

ركائزها وأسس و من ضمانات الشرعیة أیضا تُعد  .حقوق وحریات المواطنین

 انسان قد یكون سببالجمعیات في الدفاع عن حقوق الإفتخلي وتفریط  .الاستقرار

على اعتبار أنّها وجدت  ،في جعل السلطة تنتهكها وتتعدى علیها اومباشر  ارئیسی

  .37نفسها في مواجهة حقوق تخلى عنها أصحابها ولم یدافعوا عنها

یات التي تأخذ منحى المواجهة مع شارة في هذا المجال إلى أن الجمعتجب الإ  

قد ینقص من  من التهمیش انوعغالبا نسان تعرف الدفاع عن حقوق الإفي السلطة 

إداریة بسبب معارضتها  اتتضییقمشددة وللرقابة أحیانا تخضع بل وقد  فعالیتها،

  .38مع الحقوق والحریات العمومیة لكیفیة تعامل السلطة

هذا المنطلق نشوء جمعیات فاعلة تعمل على بناء دولة القانون من یفترض     

وتوفیر  ،واحترام حقوق وحریات المواطنین والأفراد ،تكریس مبادئ الدیمقراطیة

وضمان تمتعهم بحقوقهم في مواجهة السلطة باعتبارها  ،ضمانات تجسیدها وحمایتها

   .39همزة وصلة بین الفرد والدولة

  .قوق السیاسیة للمرأةات في ترقیة الحسهام الجمعیإ/ الفرع الثاني

في توسیع المشاركة السیاسیة للمرأة في  ابارز  ادور النسویة لجمعیات لعبت ا    

برزت العدید من الجمعیات المهتمة بشؤون المرأة عملت على تجسید  حیث .الجزائر

الذي للنساء الجزائریات الاتحاد الوطني منها  ؛ولاسیما السیاسیة ،وترقیة حقوقها

وجمعیة المساواة أمام القانون بین النساء والرجال الحاصلة على  ،1963سنة تأسس 

والجمعیة  ،وجمعیة نساء جزائریات من أجل التقدم ،1989الترخیص بالنشاط سنة 

جمعیة تجمع و  ،وجمعیة حمایة وترقیة حقوق المرأة ،النسائیة لترقیة وممارسة المواطنة
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ت وطنیة لإثراء ودعم مختلف حملاهذه الجمعیات قادت . النساء الدیمقراطیات

القوانین بنصوص تكرس حقوق المرأة بصفة عامة والمشاركة السیاسیة لها على وجه 

  .40الخصوص

أثمرت جهود الحركة الجمعویة النسویة في قیام المؤسس الدستوري الجزائري     

لى عأكّد كما بالعمل على تعزیز الحقوق السیاسیة للمرأة ودعم المشاركة الفعلیة لها 

 الذي نص على استهداف المؤسسات ضمان مساواة كل 1996دستور ذلك 

المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة 

الانسان وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

لتدعیم هذا المبدأ  2008 42سنةالتعدیل الدستوري لجاء . 41والاجتماعیة والثقافیة

من  35مكرر منه یقابلها نص المادة  31ضافة نص المادة إ وتكریسه من خلال

من خلال عمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة  2016التعدیل الدستوري لسنة 

ودعمًا لهذا المنطلق صدر . ظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبةللمرأة بتوسیع ح

من خلال العمل على ذلك كضمانة قانونیة لتحقیق  12/0343قم القانون العضوي ر 

توسیع حظوظ التمثیل السیاسي للمرأة في المجالس  تضمن التي لیاتتحدید الآ

بفرض  "الكوتا"یُصطلح علیه بنظام  ما طارإالمنتخبة محلیة كانت أو وطنیة في 

الشعبیة البلدیة أو  نسب مئویة لتمثیل النساء في القوائم الانتخابیة سواء في المجالس

  .الولائیة أو الوطنیة

  مساهمة الجمعیات المتخصصة في تجسید دولة القانون/ المطلب الثاني 

ستقتصر دراستنا في هذا المجال على صنفین أساسین من الجمعیات      

  .ویتعلق الأمر بالجمعیات البیئیة وجمعیات حمایة المستهلك ،المتخصصة

  یة البیئة في تكریس دولة القانونت حمادور جمعیا/ الفرع الأول  
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مهمة وفاعلة للمساهمة في حمایة البیئة وتكریس  اخول القانون للجمعیات أدوار     

من خلال التصدي لمختلف التجاوزات والانتهاكات التي تُمثل مساس  ،دولة القانون

عنویة إن الجمعیات المعتمدة تكتسب الشخصیة الم ،طارفي هذا الإ .بالمحیط البیئي

الأمر الذي یُمكنَها من التقاضي والقیام بكل  ،والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها

الاجراءات أمام الجهات القضائیة المختصة بسبب وقائع ألحقت ضررا بمصالح 

وكذا القیام بكل أنشطة الشراكة ، الجمعیة أو المصالح الفردیة أو الجماعیة لأعضائها

  .44علاقة مع أهدافها لها التي مع السلطات العمومیة

حمایة البیئة في عمل الهیئات والمختصة بقانونا  الجمعیات المعتمدةتساهم     

وكذا  .من خلال المساعدة وإبداء الرأي والمشاركة وفق التشریع المعمول به ،العمومیة

حتى في  ،رفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة

ویمكن لها كذلك ممارسة  .تعني الأشخاص المنتسبین لها بانتظامالحالات التي لا 

للأحكام التشریعیة الحقوق المعترف بها للطرف المدني فیما یتعلق بالوقائع المخالفة 

والجو  وحمایة الماء والهواء ،طار المعیشيوتحسین الإ ،المتعلقة بحمایة البیئة

سبب الذي ی ومكافحة التلوث ،نوالأرض وباطن الأرض والفضاءات الطبیعیة والعمرا

  .45ضررا مباشر أو غیر مباشر بالمصالح الجماعیة التي تهدف للدفاع عنها

فقیام الجمعیات البیئیة بالمطالبة بالتعویض یكون في حالة تعرض أشخاص     

وتعود إلى مصدر مشترك  ،طبیعیین لأضرار فردیة تسبب فیها فعل الشخص نفسه

على ) 02(تفویض كتابي من شخصین ذا الحصول على وك ،في أحد مجالات البیئة

مارسة الحقوق المعترف بها لم الأقل ترفع بإسمیهما دعوى تعویض عن الضرر

  .46للطرف المدني أمام أي جهة قضائیة جزائیة

اص أو ضرار بالبیئة أشخاص القانون الخأفعال المساس والإقد یكون مصدر    

تب عنه آثار قانونیة هامة من خلال تحدید الأمر الذي یتر  أشخاص القانون العام؛
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اعتبار أنها أمور هامة في  ،الجهة القضائیة المختصة والقانون الواجب التطبیق على

اللجوء إلى القضاء العادي أو  أي ،توجیه مسار الدعوى القضائیة في هذا المجال

   .القضاء الاداري

القانون  شخاصلأ بمواجهتها دولة القانون في تجسیددورا الجمعیات البیئیة تلعب   

 تخل الخاص من مؤسسات وشركات خاصة وأفراد عند صدور أفعال من هؤلاء

أي  ،أفعال المساس من أشخاص القانون العامعندما تصدر  وكذا .البیئيبالمحیط 

فیكون عندها تأسیس الجمعیات البیئیة أمام القضاء الاداري من  ،الدولة ومؤسساتها

  .ت الاداریة الصادرة عنهاخلال مخاصمة القرارا

  المستهلك في تجسید دولة القانون دور جمعیات حمایة/ الفرع الثاني  

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو  "مستهلك"یعتبر    

خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة 

المستهلك أیضا هو كل شخص طبیعي أو  .47شخص آخر أو حیوان متكفل به

سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع  معنوي یقتني

  .48مهني

فإنّ جمعیات حمایة المستهلك هي كل جمعیة مؤسسة طبقا  ،طارفي هذا الإ  

علامه وتحسیسه وتوجیهه إللقانون تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال 

یمكن أن الاعتراف لها بالمنفعة العمومیة ضمن الشروط والكیفیات و  ،وتمثیله

المنصوص علیها في التشریع والتنظیم الساري المفعول الأمر الذي یمكنها الاستفادة 

  .49من المساعدة القضائیة

یمكن لهذه  ،طار دور جمعیات حمایة المستهلك في تكریس دولة القانونإوفي   

أمام الجهات القضائیة المختصة عندما یتعرض  الأخیرة أن تتأسس كطرف مدني

مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل وذات أصل 
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من القانون رقم  7فقرة  03حسب المادة  والمتدخل في هذا المجال .50مشترك

هو كل شخص طبیعي أو معنوي  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03

  . توجات للاستهلاكیتدخل لعرض المن

یمكن لجمعیات حمایة  ،اعد المطبقة على الممارسات التجاریةطار القو إوفي     

المستهلك والجمعیات المهنیة المؤسسة طبقا للقانون وكل شخص طبیعي أو معنوي 

ذي مصلحة القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي یقوم بمخالفة 

ي للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بهم في القانون والتأسیس كطرف مدن

   .51هذا المجال

  الخاتمة

 سیما الجمعیات لاو المجتمع المدني  منظمات یتضح لنا أن ،من خلال ما سبق   

خلال من أسس ومقومات دولة القانون تع بأدوار هامة وفاعلة في ارساء تتم

ى قوانینها الأساسیة في مجال تخصصها استنادا إلالتدخلات التي تقوم بها 

 سیادة فرض تسعى فيفهي  .في هذا المجالوالتشریعات والتنظیمات المعمول بها 

سواء تعلق الأمر بالحكام أو المحكومین معتمدة في ذلك على  ،القانون على الجمیع

خاصة الدعاوى القضائیة المرفوعة ضد كل  لها،الوسائل والألیات القانونیة المتاحة 

  .ون في مجال تخصصهامن یخرق القان

    :المراجع
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d’expression institutionnelle - Office des publications universitaires –

– Alger – 1995 -  page 43.  
نشورات الحلبي الحقوقیة ـ الطبعة الأول  ـ ـ محمد رفعت عبد الوهاب ـ القضاء الداري ـ م 3

    .12ـ ص  2005بیروت ـ لبنان ـ 
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ـ حازم الببلاوي ـ عن الدیمقراطیة اللیبرالیة قضایا ومشاكل ـ دار الشروق ـ الطبعة الأولى ـ  4

   .37ـ ص  1993القاهرة ـ مصر ـ 
الاسكندریة ـ مصر ـ ـ ماجد راغب الحلو ـ القضاء الاداري ـ دار المطبوعات الجامعیة ـ  5

   12ص ـ  1995
ـ عبد الفتاح عمر ـ الوجیز في القانون الدستوري ـ مركز الدراسات والبحوث والنشر ـ  ـ  6

   .18ـ ص  1987تونس ـ 
ـ محمد فؤاد عبد الباسط ـ القضاء الاداري ـ دار الجامعة الجدیدة للنشر ـ الاسكندریة ـ  7

   .06ـ ص  2005مصر ـ 
8 - Jacques Chevallier – l’état de droit – 2eme Edition – Montchrestien 

E.J.A – paris - France –1994 -  page 12.    
ـ أحمد فتحي سرور ـ الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ـ دار الشروق ـ الطبعة الثانیة ـ  9

   .21ـ ص  2000القاهرة ـ مصر ـ 
نشأة ـ تشریعًا ـ فقهًا ـ دار الهدى للطباعة والنشر  ـ عبد االله بوقفة ـ الدستور الجزائري ـ 10

    .05ـ ص   2005والتوزیع ـ الجزائر ـ 
ـ محمود سعید عمران ـ أحمد أمین سلیم ـ محمد علي القوزي ـ النظم السیاسیة عبر  11

   .342ـ ص  1999العصور ـ دار النهضة العربیة ـ الطبعة الأولى ـ بیروت ـ لبنان ـ 
هیم منصور ـ نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة ـ دیوان ـ إسحاق ابرا 12

   .47ـ ص  2001المطبوعات الجامعیة ـ الجزائر ـ 
ـ حسني بودیار ـ الوجیز في القانون الدستوري ـ دار العلوم للنشر والتوزیع ـ عنابة ـ الجزائر  13

   .12و 11و 10و 9ـ ص  2003ـ 
هیم خوشناو ـ دور الدستور في إرساء دولة القانون ـ دار الفكر الجامعي ـ ـ دلیر صابر إبرا 14

   .114و 113و 112ـ ص  2015الطبعة الأولى ـ الاسكندریة ـ مصر ـ 
ـ عصام علي الدبس ـ القانون الدستوري ـ دار الثقافة للنشر والتوزیع ـ الطبعة الأولى ـ  15

  . 180ـ ص  2011عمان ـ الأردن ـ 
ا بن حماد ـ المبادئ الأساسیة للقانون الدستوري والأنظمة السیاسیة ـ مركز ـ محمد رض 16

    .232ـ ص  2006النشر الجامعي ـ تونس ـ 
ـ سعید بوالشعیر ـ المجلس الدستوري في الجزائر ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ الجزائر ـ  17

   53ـ ص  2012
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سیاسیة ـ الجزء الأول ـ دار توبقال للنشر ـ رقیة المصدق ـ القانون الدستوري والمؤسسات ال 18

  .  103ـ ص  1986ـ الطبعة الأولى  ـ الدار البیضاء ـ المغرب ـ 
ـ منشأة المعارف ـ  2014ـ حمدي علي عمر ـ النظام الدستوري المصري وفقًا لدستور  19

  . 47ـ ص  2016الاسكندریة ـ مصر ـ 
لعقود الإداریة ـ دار الهدى ـ عین ملیلة ـ ـ بوعمران عادل ـ النظریة العامة للقرارات وا 20

   .11ـ ص  2010الجزائر ـ 
الدولة والحكومة ـ دار النهضة العربیة ـ بیروت ـ لبنان  ـ ـ محمد كامل لیلة ـ النظم السیاسیة 21

  . 856ـ ص  1969ـ 
یلة ـ نبیل صقر ـ الوسیط في شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ـ دار الهدى ـ عین مل 22

   .19ـ ص  2008ـ الجزائر ـ 
ـ عمار بوضیاف ـ القضاء الإداري في الجزائر ـ جسور للنشر والتوزیع ـ الطبعة الثانیة ـ  23

   .12ـ ص   2008الجزائر ـ 
ـ رفیق عبد السلام ـ في العلمانیة والدین والدیمقراطیة ـ الدار العربیة للعلوم ناشرون ـ  24

  . 201ـ ص  2008ـ  الطبعة الأولى ـ بیروت ـ لبنان
ـ حسین جمیل ـ حقوق الانسان في الوطن العربي ـ مركز دراسات الوحدة العربیة ـ بیروت ـ  25

   .82ـ ص  1986لبنان ـ 
ـ سلیمان بن أحمد العلیوي ـ الدعوى القضائیة بین الشریعة والأنظمة الوضعیة ـ مكتبة  26

   .18ـ ص  2012السعودیة ـ التوبة ـ الطبعة الأولى ـ الریاض ـ المملكة العربیة 
ـ منذر الشاوي ـ دولة القانون ـ الذاكرة للنشر والتوزیع ـ الطبعة الأولى ـ بغداد ـ العراق ـ  27

   .241و 240ـ ص  2013
ـ أحمد فتحي سرور ـ القانون الجنائي الدستوري ـ دار الشروق ـ الطبعة الثانیة ـ القاهرة ـ  28

   .349ـ ص  2002مصر ـ 
محند أمقران ـ النظام القضائي الجزائري ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ الطبعة ـ بوبشیر  29

   .46ـ ص  2003الثالثة ـ الجزائر ـ 

   30.ـ مرجع سابق 16/01من القانون رقم  166و 156ـ المادة  

   31.من نفس المرجع 25ـ المادة  
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 04رخ في المؤ  88/131من المرسوم رقم  31و 21و 13و 12و 9و 8ـ أنظر المواد  32

الصادرة في  27ینظم العلاقات بین الادارة والمواطن ـ الجریدة الرسمیة عدد  1988یولیو 

  . 1988یولیو  06

   33. ـ مرجع سابق 16/01من القانون رقم  41و 40و 39ـ المواد  
ـ بلحنافي فاطمة ـ دور المجتمع المدني في ترقیة الحكم الراشد من خلال تعزیز حمایة  34

ـ  2016ـ جوان  2ـ العدد1ان ـ  مجلة حقوق الانسان والحریات العامة ـ المجلدحقوق الانس

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ـ جامعة عبد الحمید ابن بادیس ـ مستغانم ـ الجزائر ـ ص 

121 .  
ـ غضبان مبروك ـ خلفة نادیة ـ المجتمع المدني ودوره في ترقیة وحمایة حقوق الانسان  35

 2015الجزائر ـ مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ـ العدد الخامس ـ مارس مع التطبیق على 

   .24ـ الحاج لخضر ـ الجزائر ـ ص  1ـ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ـ جامعة باتنة
ـ  1998ـ فاروق حمیدشي ـ الجماعات الضاغطة ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ الجزائر ـ  36

  . 74ص 
المجتمع المدني والدیمقراطیة ـ المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ـ علي عباس مراد ـ  ـ 37

  . 78و 77ـ ص  2009الطبعة الأولى ـ بیروت ـ لبنان ـ 
ـ بن مالك محمد الحسن ـ المجتمع المدني بین الاستقلالیة والتبعیة بعد اقرار التعددیة  38

ـ دیسمبر  02ـ العدد  02المجلد  بالجزائر ـ المجلة الافریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة ـ

   .252ـ جامعة أحمد دراریة ـ أدرار ـ الجزائر ـ ص  2018
تقدیر العلاقة التزامنیة , حقوق الانسان والأمن الانساني, ـ زروقي عدنان ـ المجتمع المدني 39

ـ جامعة  2019ـ جوان  07ـ العدد  04ـ مجلة حقوق الانسان والحریات العامة ـ المجلد 

   .58نم ـ الجزائر ـ ص مستغا
ـ كهینة جریال ـ دور المجتمع المدني في تفعیل التمكین السیاسي للمرأة الجزائریة خلال  40

ـ كلیة الحقوق  2017الألفیة الثالثة ـ مجلة الناقد للدراسات السیاسیة ـ العدد الأول ـ أكتوبر 

    .253السیاسیة ـ جامعة محمد خیضر ـ بسكرة ـ الجزائر ـ ص
, 1996دیسمبر  08المؤرخة في  76نوفمبر ج ر ع  28الصادر في  1996ستور ـ د 41

المتضمن التعدیل  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19المعدل بموجب القانون رقم 

  .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الدستوري ج ر ع 
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   42  ..ـ نفس المرجع السابق 
یُحدد كیفیات توسیع حظوظ  2012ینایر  12المؤرخ في  12/03ـ قانون عضوي رقم  43

ینایر  14الصادر في  01تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة ـ الجریدة الرسمیة العدد 

2012.   
ـ یتعلق بالجمعیات ـ  2012ینایر  12المؤرخ في  12/06من القانون رقم  17ـ المادة  44

   .2012ینایر 15الصادر في  02الجریدة الرسمیة العدد 
یتعلق بحمایة  2003یولیو  19المؤرخ في  03/10من القانون رقم  37و 36ـ المادتین  45

یولیو  20ـ الصادرة في  43البیئة في اطار التنمیة المستدامة ـ الجریدة الرسمیة العدد 

2003.   

   46.. ـ نفس المرجع 03/10من القانون رقم  38ـ المادة  
ـ یتعلق بحمایة  2009فبرایر  25المؤرخ في  09/03من القانون رقم  1/ف  03ـ المادة  47

   .2009مارس  08الصادرة في  15المستهلك وقمع الغش ـ الجریدة الرسمیة العدد 
یحدد القواعد  2004یونیو  23المؤرخ في  04/02من القانون رقم  2/ف  3ـ المادة  48

یونیو  27الصادرة في  41المطبقة على الممارسات التجاریة ـ الجریدة الرسمیة العدد 

2004.   

   49.ـ مرجع سابق 09/03القانون رقم  من 22و 21ـ المادتین  

   50.من نفس المرجع 23ـ المادة  

   51. ـ مرجع سابق 04/02من القانون رقم  65ـ المادة  


